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  الجدار الأمني العازل في فلسطين المحتلة الجدل القائم حول
  الدكتور العشاوي عبد العزيز 
    جامعة سعد دحلب البليدة 

  

  ملخص

يعتبر الجدار الأمني العازل الذي تقيمه إسرائيل بصفتها دولة محتلة للأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي، والقانون 
لاء غـير مشـروع علـى الأراضـي الفلسـطينية وترحيـل للسـكان الأصـليين وإحـلال يستاعليه من  لما ينطوي الدولي الإنساني

محلهم مستوطنين غرباء واستعمال غير مشروع للقوة وحصار للسكان ومنع التنقل، الأمر الذي يمنع الشـعب الفلسـطيني 
  .قراروإدامة النزاع في المنطقة ومنع السلم والاست.من ممارسة كفاحه و تقرير مصيره

  
   الإنسانيالقانون الدولي   حق تقرير المصير –الجدار العازل .الدوليةمحكمة العدل  استيلاء، :المفتاحالكلمات 

  

  مقدمة

 استشــارياأثــار طلــب الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رأيــا 
مـــــني العـــــازل ن فمـــــن رأى أن الجمعيـــــة حـــــول الجـــــدار الأ

 وجــــبنحــــو تجــــاوز ســــلطاا بم العامــــة قــــد تصــــرفت علــــى
  .الميثاق

سـتنادا اجل السلم تقـرر لى سابقة الاتحاد من أإستنادا او 
مــن الميثــاق أن تطلــب مــن محكمــة العــدل  96إلى المــادة 

أن تقـدم  المحكمـة،مـن قـانون  65الدولية بمقتضى المادة 
  : بشأن السؤال التالي استشارياعلى نحو عادل رأيا 

رائيل  مـــــا هـــــي التبعـــــات القانونيـــــة الناشـــــئة عـــــن بنـــــاء إســـــ
كسـلطة احــتلال للجـدار في الأراضــي الفلسـطينية المحتلــة 

المحتلة  وحولها ، حسبما هـو  بما في ذلك القدس الشرقية
موضــح في تقريــر الأمــين العــام ، مــع الأخــذ في الحســبان 
قواعـــــد ومبـــــادئ القـــــانون الـــــدولي بمـــــا في ذلـــــك معاهـــــدة 

والبروتوكــولين الملحقــين ــا  1949جنيــف الرابعــة للعــام 
وقـــرارات مجلـــس الأمـــن الـــدولي  والجمعيـــة العامـــة 1977

   ]1[الدولي ذات الصلة؟
قررت  2003ديسمبر 19وبناء على القرار الصادر في 

المحكمـــة أن الأمـــم المتحـــدة  والـــدول الأعضـــاء بإمكاـــا 
المتعلقــــة  المعلومــــاتتقــــديم  2الفقــــرة  66حســــب المــــدة 

نظــر المحكمــة لل إلىبكــل جوانــب القضــية الــتي تم رفعهــا  

، حيث أتاحت المحكمة الفرص لجميع أعضاء اتمع ا
الـــــدولي ، حيـــــث قـــــدمت الجزائـــــر وفلســـــطين والســـــعودية 

ــــــا آراءً  ــــــة  ومصــــــر والأردن وجنــــــوب أفريقي قانونيــــــة مكتوب
إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة عــــن  وامتنعــــت.

بل ومارست ضـغوطا قويـة علـى دول .حضور الجلسات 
تمنــــــــــع المحكمــــــــــة مــــــــــن ممارســــــــــة تحــــــــــاد الأوربي حــــــــــتى الإ

  ]2[. اختصاصاا
وبنـــاء علـــى قـــرار الجمعيـــة العامـــة الـــتي منحـــت فلســـطين 

تقـديم المعلومـات ضـمن  باستطاعتهاصفة المراقب ، فإن 
وبإمكاا كذلك أن تشارك في جلسات  ، هلة المحددةالم

 رغم مـن أن إسـرائيللالمحكمة ، وبـا أمامالمقررة  الاستماع
ـــــرى   مـــــني العـــــازل لحـــــق بإقامـــــة الجـــــدار الأأن لهـــــا االـــــتي ت
علاقــة للمحكمــة بــه ،  أن الموضــوع سياســي لا اعتــبرت
   .مجلس الأمن الدولي اختصاصوهو من 

 أهليــــــة التمتـــــــعوعنــــــدما تلقــــــت المحكمــــــة ســـــــؤالا حــــــول 
ــــداء رأي  بالصــــلاحيات لتلقــــي مــــن  استشــــاريطلــــب إب

أثــار ذلــك حفيظــة .قانونيــةالجمعيــة العامــة حــول مســألة 
الـــتي طلبـــت مـــن لولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة إســـرائيل وا
وربيـــة تقـــديم مـــذكرات ومرافعـــات شـــفوية تؤكـــد الـــدول الأ
تســـــــــــــاند الموقـــــــــــــف أن المحكمـــــــــــــة و  اختصـــــــــــــاصعـــــــــــــدم 

   ]3[.الإسرائيلي
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وتلاحظ المحكمة أن الجمعية العامـة مخولـة بالقيـام بـذلك 
ن من الميثاق الذي ينص علـى أ 1ف 96 بموجب البند

لـــــس الأمــــن يمكـــــن أن يطلـــــب إلى معيــــة العامـــــة أو مجالج
حــول  الاستشـاريمحكمـة العـدل الدوليـة أن تــدلي برأيهـا 

ظهـرت في الماضـي المحكمة أ أنسيما انونية ، أية قضية ق
ة وموضــوع عينــة ذات صــلة بالعلاقــة بــين القضــيدلائــل م

ة العامــة طلــب الــرأي الاستشــاري وبــين نشــاطات الجمعيــ
ة النوويــــــة الأســــــلح اســــــتخداممثــــــل قانونيــــــة التهديــــــد و 

1966،  
مـن صـلاحية محكمـة العـدل  استشـاريفهل إصدار رأي 

طبيعـــة  هـــي ومـــاالدوليـــة ؟ومـــا هـــو أثـــر مواقـــف الـــدول ؟ 
 هـو وماهل هو سياسي أم قانوني ؟ النزاع،السؤال حول 

؟وهـــل يحـــق أثـــر الطـــابع السياســـي علـــى الطـــابع القـــانوني 
عمــال هــو علــى جــدول أ قش موضــوعاً للمحكمــة أن تنــا

ن ؟ وهـــــل يحـــــق للجمعيـــــة العامـــــة أن تتبـــــنى مجلـــــس الأمـــــ
 هــي ومــاتحــاد مــن أجــل الســلم ؟علــى الإ ســاً قيا موضــوعاً 

وهـــل يحـــق للمحكمـــة أن تمتنـــع عـــن ؟ المعـــايير القانونيـــة 
ع تحــت أي ظــرف مــن الظــروف  ؟ ضــو و الظروف ؟إبــداء
 استشـــاريصـــدار رأي قيمـــة الحجـــج المعارضـــة لإ هـــي مـــا
  ؟ الأساس القانوني لموقف المحكمة هو ما؟

  :هذه المسائل سنناقشها في المطالب والفروع التالية 
  

  دواعي طلب الرأي الاستشاري: المطلب الأول

دورة طارئــة تحــت عقــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
جـل السـلام بغـرض مناقشـة الأعمـال عنوان التوحد من أ

غير القانونية التي تقوم ا دولة عضو في الأمم المتحدة، 
  الإنسـانيبمـا فيهـا القـانون الـدولي ن الـدولي ،تنهك القـانو 

مـــن الـــدولي بشـــأن وتعـــرض عـــن تنفيـــذ قـــرارات مجلـــس الأ
وسط ، والـتي تشـكل ديـدا عملية السلام في الشرق الأ

   .وآخرها خارطة الطريق  للسلام والأمن الدوليين
، قامــــة المســــتوطنات وتوســــيع القديمــــة منهــــافي إوإمعاــــا 

  القدس الشرقية المحتلة هافي بما بشكل غير قانوني

إقليميـــة ودوليـــة مجموعـــات  لـــب هـــذا الط ولقـــد  دعمـــت
جامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز والمؤتمر  منها ، 

  ]4[. الإفريقيتحاد والإ  الإسلامي
الإجـــراء المقبـــول للجمعيـــة العموميـــة  تـــرى المحكمـــة أن –

مـــــن "1 "الفقـــــرة 12تطـــــوره يتســـــق مـــــع المـــــادة  حســـــب
يتســق  استشــاريوبالتــالي فــإن طلــب رأي       . قالميثــا

الجمعيــــة  المحكمــــة أنوتــــرى  المتحــــدة، الأمــــم مــــع ميثــــاق
، خاصــة .صــلاحيااالعامــة بتقــديمها الطلــب لم تتجــاوز 

وأن مجلس الأمن قد عجز عن ممارسة صلاحياته بسبب 
ـــة دائمـــة  اســـتعمالفي  الإفـــراط حـــق الفيتـــو مـــن قبـــل دول

ول ، أمـــــا وهـــــو الشـــــرط الأ ةالعضـــــوية في الأمـــــم المتحـــــد
الشرط الثاني فهو أن الحالـة في المنطقـة في وضـع منطـوي 
علـــــى ديـــــد جـــــدي للســـــلام والأمـــــن الـــــدوليين وعمـــــل 
عـدواني ، وبنــاء عليــه فــإن المحكمــة تــرى تــوافر المســوغات 

رغــم معارضــة الــبعض وتأييــد  ]5[استشــاريلطلــب رأي 
  البعض الآخر 

  

  ي الاستشاري معارضة طلب الرأ -الفرع الأول  

 استشـارياوهناك رأي يقول إن طلب الجمعية العامة رأيا 
مـن  1فقـرة  96ليس قضية قانونية ضمن مـدلول المـادة 

مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة  1فقـرة  65الميثاق والمـادة 
وقــــــــد نجحــــــــت الضــــــــغوط الأمريكيــــــــة  .الدوليــــــــةالعــــــــدل 

عـــــــن  أمتنـــــــععلـــــــى الاتحـــــــاد الأوربي الـــــــذي  والإســـــــرائيلية
 الإسرائيليةالتي لبت الرغبة  العامة، ت في الجمعيةالتصوي

  .وفلسطينبحصر القضية بين إسرائيل 
وقــــد رؤي في هــــذا الصــــدد انــــه لكــــي يشــــكل ســــؤال مــــا 

يكــون  أنقضــية قانونيــة لأغــراض هــذين الشــرطين يجــب 
محددا على نحو معقول ، بما انه لـن يكـون مـؤهلا خلافـا 

 إلىلنســــبة وبا نه ،رد مــــن المحكمــــة بشــــأ لإصــــدارذلك لــــ
الاستشارية الحالية قيـل مـن  الإجراءاتالطلب المقدم في 

كيـــــد معقـــــول أغـــــير الممكـــــن تحديـــــد المـــــدلول القـــــانوني بت
  : للسؤال المطروح على المحكمة لسببين

 هــــو أن الســــؤال يتعلــــق بالتبعــــات القانونيــــة لبنــــاء: الأول
يســــمح فقــــط بتفســــيرين محتملــــين الجــــدار الأمــــني العــــازل 
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منهما لطريقة تصرف مستبعدة بالنسـبة يؤدي كل واحد 
المحكمــة ويمكــن أولا تفســير الســؤال المطــروح كطلــب  إلى

للمحكمة لتجد أن بناء الجدار غير قانوني وتعطي رأيها 
بعــد ذلـــك حـــول التبعـــات القانونيـــة لعـــدم القانونيـــة، وفي 

على   على  المحكمة أن ترفض الرد أنهذه القضية رؤي 
دة يتعلــــــــــق بعضـــــــــــها المطــــــــــروح لأســــــــــباب عــــــــــ الســــــــــؤال

  بالاختصاص القضائي والبعض الآخر بموضوع الملاءمة
ومــــــن أبــــــرز المواقــــــف اللافتــــــة للنظــــــر، موقــــــف القاضــــــي 
 لمالأمريكــي تومــاس بيرجنتــال يهــودي أمريكــي، والــذي 

يعمل بنزاهة وحياد وموضوعية بصفته قاضيا يمثل اتمع 
يعمـل المدني الدولي والشرعية الدولية والقانون الدولي ولم 

بتجــــــرد  مــــــن انتماءاتــــــه الدينيــــــة والسياســــــية، وقــــــرر  ألا 
 تصــدر رأيــا، بــل ويــرى أن إقامــة يشــارك المحكمــة حــتى لا

يثــير قضــايا خطــيرة في القــانون الــدولي،   الجــدار العــازل لا
كمـــا انـــه لـــيس أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة وقـــائع تـــبرر 
حكمهـــــــا، وأن الجـــــــدار الأمـــــــني لـــــــيس ســـــــببا في معانـــــــاة 

الفلســطيني ويــذهب إلى التبريــر الإســرائيلي  أن الإنســان 
ــــــــدفاع ضــــــــد الإرهــــــــاب  ــــــــبر مــــــــن وســــــــائل ال الجــــــــدار يعت
الفلسطيني، ويرى أن الدولـة ضـحية الإرهـاب ليجـوز لهـا 
أن تــدفع الإرهــاب بــإجراءات يمكــن أن يحظرهــا القـــانون 

  ] 6[الدولي
طروحــات تــدعم العــدوان، وتشــد علــى أزره، ن هــذه الأإ

ني لاســتمراره وديمومتــه، ولا تشــكل وتــؤمن الغطــاء القــانو 
مريكـي يعتـبر نضـال الشـعب الموقـف الأ أنبل  .رادعا له

وقــد تجلــى ذلــك بوضــوح بعــد إجــراء  الفلســطيني إرهابــا،
غلبيــــــة بــــــات الفلســــــطينية وفــــــوز حركــــــة حمــــــاس بأالانتخا

ســـــاحقة وتمكنهـــــا مــــــن تشـــــكيل حكومــــــة تمثـــــل الشــــــعل 
الأمريكية الفلسطيني، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة 

ـــــتي تقـــــدمها  الإنســـــانيةوقـــــف المســـــاعدات الماديـــــة  إلى ال
للشــــــــــعب الفلســــــــــطيني تطبيقـــــــــــا للاتفاقيــــــــــات الدوليـــــــــــة 
وتشـديدها الحصــار علــى الحكومـة الشــرعية لكــي تعــترف 

يــرى في موقــف المحكمــة مــن تلــك العمليــات بإســرائيل و 
بموقــــف ووضــــعية غــــير قانونيــــة، وكــــان بإمكــــان المحكمـــــة 

ي قـــادرة علـــى تـــامين الســـلم والأمـــن جهـــاز تنفيـــذ وكأـــا

مجلــس  اختصــاصالــدولي، وهــي صــلاحيات مــن صــميم 
  .من الدوليالأ

 أنوأخــــيرا يــــرى القاضــــي الأمريكــــي انــــه لــــيس صــــحيحا 
والقــانون الــدولي  الإنســانيالجــدار يخــالف القــانون الــدولي 

  .الإنسانوينتهك حقوق 
ويســتطرد القاضـــي الأمريكـــي في أطروحاتـــه الغريبـــة فـــيرى 

يشـترط وقـوع هجـوم مسـلح  حـق الـدفاع الشـرعي لابأن 
من جانب دولة أخرى، ويؤكد الأطروحات الأمريكية في 
الضربات الاستباقية والغزو الدفاعي من أجـل منـع وقـوع 

تعــــــود بنــــــا إلى فــــــترة  ، وهــــــي أطروحــــــةعــــــدوان مســــــتقبلي
  .الاستعمار التقليدي، وحججه وأطروحاته

 لملأمريكــــي مريكــــي أن الاحــــتلال اويعتقــــد القاضــــي الأ
راضــــي الفلســــطينية، وهــــو لا القليــــل مــــن الأيســــتهدف إ

مين العام مقام في أراضي إسرائيلية، في حين أن تقرير الأ
مــن أراضــي  % 92يــرى أن إســرائيل قــد ســيطرت علــى 

ومســــاحة فلســــطين ولم يبــــق للشــــعب الفلســــطيني ســــوى 
زر جـــــلتقـــــيم عليهـــــا دولـــــة فلســـــطينية علـــــى شـــــكل  8%

عليهــــا إســــرائيل مــــن خــــلال وصــــال تســــيطر متقطعــــة الأ
وهـــــــي في مجملهـــــــا  .المســـــــتوطنات والطـــــــرق الاســـــــتيطانية

سياسات إسرائيلية منافية للقانون الدولي والقانون الدولي 
  .الإنساني

  

  للأمم المتحدة موقف الجمعية العامة  :الثانيالفرع 

فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، قيل انـه إذا كانـت  و
صــــول علــــى رأي المحكمــــة الجمعيــــة العامــــة ترغــــب في الح

حول القضية المعقدة والبالغـة الحساسـية الخاصـة بقانونيـة 
بنـــاء الجـــدار الأمـــني، فينبغـــي الســـعي صـــراحة للحصــــول 

  .على رأي بشان ذلك الموضوع
وقيـــل أن التفســـير الثـــاني المحتمـــل للطلـــب هـــو أنـــه يتعـــين 
علـــى المحكمـــة أن تفـــترض أن بنـــاء الجـــدار غـــير قـــانوني ثم 

بعـــد ذلــــك حـــول التبعــــات القانونيـــة لعــــدم  تعطـــي رأيهــــا
وقـد رؤي أنـه ينبغـي علـى المحكمـة أن . القانونية المفترض

هـذه الفرضـية  إلى اسـتناداترفض أيضـا الـرد علـى السـؤال 
قابــل للشــك  افــتراض إلىبمــا أن الطلــب عندئــذ سيســتند 
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 اســـــتبعادفيــــه وســـــيكون مـــــن المســـــتحيل في تلـــــك الحـــــال 
نونيــة مــن دون تحديــد طبيعــة التبعــات القانونيــة لعــدم القا

  .إليهاعدم القانونية المشار 
وثانيـــا رؤي أن الســـؤال  المطـــروح علـــى المحكمـــة لـــيس لـــه 
طــابع قــانوني بســبب غموضــه وطبيعتــه النظريــة وقــد قيــل 

يحـدد مـا إذا كانـت  تحديدا في هذا الصدد أن السـؤال لا
المحكمــــــة مطلــــــوب منهــــــا توجيــــــه التبعــــــات القانونيــــــة إلى 

عامة أم إلى جهاز آخر تـابع للأمـم المتحـدة أم الجمعية ال
  ]7[.إسرائيل بصفتها دولة احتلال 

  

موقف المحكمـة مـن طلـب الجمعيـة  :الثالثالفرع  

  العامة 

وإذا  طلبـــت الجمعيـــة العامـــة مـــن   ، وفي الحالـــة الحاضـــرة
المحكمة بيان التبعـات القانونيـة الناشـئة عـن بنـاء الجـدار، 

 حات يتضــــمن بالضــــرورةهــــذه الاصــــطلا اســــتخدامفــــإن 
حكـام ن ذلك البناء أم لم يكن إخلالا بأتقويما لما إذا كا

ومبـــــادئ محـــــددة في القـــــانون الـــــدولي  بشـــــكل مســـــتمر، 
حول أي سؤال  استشارياوالمحكمة ملزمة بأن تعطي رأيا 

قانوني سواء أكان نظريـا أو خلافـه، وفي موضـوع الجـدار 
كمة تحديد ترى المحكمة أن السؤال ليس نظريا وعلى المح

  .الجهات المتأثرة بتلك التبعات
ــــل بــــأن  مــــن جهــــة أخــــرى لا تقبــــل المحكمــــة الــــرأي القائ

تتمتــــع باختصــــاص قضــــائي بســــبب الطـــــابع  المحكمــــة لا
تفصـــل المحكمـــة لكـــي ] 8*[السياســـي للســـؤال المطـــروح 

 نأوفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشـ
الأساســي لمحكمــة  مــن النظــام 38نصــت عليــه المــادة  مــا

   العدل الدولية 

  تحديد طبيعة النزاع :الثانيالمطلب 

تثير العلاقة بين الس والمحكمة عدة مسائل قانونية 
أهمهـــــا تحديـــــد طبيعـــــة النـــــزاع هـــــل هـــــي سياســـــية، أم 
ــــــــــــرأي  ــــــــــــزاع في ال قانونيــــــــــــة، ومفهــــــــــــوم المســــــــــــألة والن
الاستشـــــاري، دور مجلـــــس الأمـــــن في تنفيـــــذ أحكـــــام 

     .المحكمة

  المنازعات القانونية والسياسية  :الأولرع الف

حـــاول ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة وضـــع نوعـــا مـــن توزيـــع 
ــــــتي وضــــــعها لتســــــوية  ــــــات ال ــــــين الآلي الاختصــــــاص ب

لى إوليــة بــالطرق السـلمية، بحيــث عهــد المنازعـات الد
جهـــزة الأمـــم المتحـــدة تســـوية المنازعـــات السياســـية، أ
اعــــات ة النز يمحكمـــة العــــدل الدوليـــة تســـو  إلىوكـــل وأ

  .من الميثاق 33المادة  إلىالقضائية استنادا 

هـــــو المعيــــار للتفرقــــة بينهمـــــا،  غــــير أن المشــــكلة، مــــا
بحيث متى نقرر هذا نزاع سياسي وهذا نـزاع قـانوني؟ 

 مــا السياســية والقانونيــة؟ الطبيعيتــينجمــع النــزاع  وإذا
  ]9[ الموقف القانوني من ذلك؟ هو

  المعيار الفقهي:     أولا       

رى لوترباخــــت أن النــــزاع قــــد يكــــون قــــانوني وغــــير يــــ
قــــــانوني، أو نزاعــــــات قابلــــــة أو غــــــير قابلــــــة للتســــــوية 

 -1899القضائية، ولقد حددت اتفاقـات لاهـاي 
التحكـيم  إلى النزاعات القانونيـة، والـذهاب 1907

   .الدولي وفي تفسير وتطبيق الاتفاقات الدولية

بحوثـــه  في ور الخـــير قشـــيتويـــرى الفقيـــه الأســـتاذ الـــدك
ضافاته إ القيمة ودراساته المعمقة واناراته الساطعة، و

كافـــة النزاعـــات   إن ،المشـــهودة، ومحاكماتـــه الناضـــجة
لهــــا طبيعــــة اقتصــــادية وقانونيــــة وسياســــية، فهــــو نــــزاع 
سياســي نظــرا للمصــالح الــتي ينطــوي عليهــا، وقــانوني 
نظــرا للنظــام الــذي يــتحكم في هــذه المصــالح، واعتــبر 

نزاعـات الخالصـة، تنطـوي علـى تـوتر، ال أنمورجانثو 
تمثـــل التـــوتر، وهـــي قابلـــة للتســـوية القضـــائية فهـــي  أو

  .نزاعات قانونية

تتعلــق بطبيعــة المســالة  المســالة لا أنويــرى كيلســين، 
موضـــــوع النـــــزاع، ولكـــــن علـــــى القواعـــــد الـــــتي تطبـــــق 

 وتمـــت تســـويته ضـــمن قواعـــد العـــدل  فـــإذالتســـويته، 
تمــت  إذا أو  ااســيباتفــاق الــدول يعتــبر سي الانصــاف

 .بوســـائل المفاوضـــات والتوفيـــق والتحقيـــق  الوســـاطة
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ـــــبر  وإذا ـــــق القواعـــــد القائمـــــة يعت تمـــــت تســـــويته بتطبي
  .قانوني

  المعيار القضائي :ثانيا  

المحكمـــة تفصـــل في جميـــع المنازعـــات  أنقـــررت المـــادة 
قـانون الـدولي، وهنـاك وفقا لأحكام ال إليهاترفع  التي

يشــــمل ســــوى  قبــــول لان الأدرجــــت أبعــــض الــــدول 
   :أربعةالمنازعات القانونية المحددة، وهي 

  .تفسير معاهدة  من المعاهدات الدولية -  أ

 .أية مسألة من مسائل القانون الدولي - ب

ثبتـت كانـت  إذاتحقيق واقعـة مـن الوقـائع الـتي   - ت
 .خرقا لالتزام دولي

دولـــة تـــب علـــى خـــرق التـــزام تر نـــوع التعـــويض الم - ث
أضــــــافت أن المحكمــــــة  38، غــــــير أن المــــــادة ومــــــداه

المحكمة لذا فإن  إليها،تفصل في المنازعات التي ترفع 
 لم تكـــن المســـألة قانونيـــة فـــان المحكمـــة لا إذاقـــررت، 
عــــلان إن وظيفــــة المحكمــــة لأ. طة تقديريــــةتملــــك ســــل

القـــانون، الواجـــب التطبيـــق ويجـــب أن يكـــون لحكـــم 
المحكمــــة أثـــــر قـــــانوني عملـــــي، ويبعـــــد الشـــــكوك عـــــن 

وــــدف الابتعــــاد عــــن المســــائل  .ونيــــةعلاقــــام القان
 ]10[.السياسية والأخلاقية

  

المحكمـــة تفـــترض أن النـــزاع المعـــروض عليهـــا نـــزاع  إن
المحكمـــة  إنفـــ النـــزاع سياســـي إنقـــانوني، فمـــتى تقـــرر 

غـــير مؤهلـــة لقيـــاس الأثـــر السياســـي للنـــزاع، لـــذا فـــان 
كمعيــار لتحديــد   36تمتلــك ســوى المـادة  المحكمـة لا
  .طبيعة النزاع

  مفهوم المسالة والنزاع: نيلفرع الثاا

للمحكمة  أن تفتي في أية  65/1المادة  إلى استنادا
لهــا مســألة قانونيــة بنــاء علــى طلــب أيــة هيئــة رخــص 

حصــــــــل  أو، باستقصــــــــائهاميثـــــــاق الأمــــــــم المتحــــــــدة 

الترخيص لهـا بـذلك طبقـا لأحكـام الميثـاق، فمـا هـي 
  المسألة، وما هو النزاع ؟

  نونيةالمسألة القا:  أولا 

 إذنوالاختصـــــــاص الاستشـــــــاري للمحكمـــــــة مقيـــــــد 
 65/1م  الأساســيوالنظــام  96بمقتضــى الميثــاق م 

كانــت مختصــة   إذابالمســائل القانونيــة، وهــي تقــرر مــا 
، استشــاريرأي  لإصــدار إليهــابنظــر الطلــب المقــدم 

المسـائل القانونيـة فقـط،  حـول إلاتقدم آراء  وهي لا
تمتنـــع عـــن تقـــديم  إنكانـــت غـــير قانونيـــة عليهـــا   وإذا

   .الرأي المطلوب

  إذاالمحكمــــة تتمتــــع بســـــلطة تقديريــــة لبحــــث مـــــا  إن
كانــــت ظــــروف القضــــية ذات طــــابع يفــــرض عليهــــا 

، ونظـــرا لكوـــا أحـــد الأجهـــزة، اختصاصـــااارســـة مم
ولا فان رأيها يشـكل مسـاهمة في نشـاطات المنظمـة، 

لأســــــباب قهريــــــة،  لاإممارســــــة اختصاصــــــاا  ضتــــــرف
 الأجهزة دائمـا قانونيـة، وأـا لا  اتخاصة وأن طلب

ـــــدوافع السياســـــية  ـــــة  أوتكـــــترث بال الأســـــباب الكامن
المتحــدة فــان  الأمــموراءهــا، ففــي قضــية العضــوية في 

، فقد الأمنالطلب سياسي، غير أنه وارد من مجلس 
المحكمــة في شـــكلها اــرد، وقــد تكـــون  إليهــانظــرت 

 الظــروف السياســية محفــزا لطلــب الــرأي الاستشــاري،
مجـــرد حقيقـــة  إن، قالـــت الإداريـــةوفي قضـــية المحكمـــة 

تكفـي لتجريـد  تتعلق بحقـوق الـدول لا المسألة لا إن
المحكمــــة مــــن اختصــــاص مــــنح لهــــا بمقتضــــى نظامهــــا 

  ]11[.الأساسي

لــذا نخلـــص أن القضـــية الفلســـطينية ومـــا يتفـــرع عنهـــا 
هــي قضــية قانونيــة تتعلــق بشــعب ســلب حقــه ومنــع 

 بكافـة الأسـاليب ومنـه من ممارسـة حـق تقريـر المصـير
الاســتيطان وبنــاء الجــدار الأمــني العــازل، وهــي ذرائــع 

طرحتهـــــــا إبــــــان مناقشـــــــة المســـــــألة  إنســــــبق لفرنســـــــا 
  .  الجزائرية في الأمم المتحدة

  مفهوم النزاع :اثاني 
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قاعدة بأـا يجـب أن تبقـى من تنطلق المحكمة دائما 
   .وفية لمتطلبات طابعها القضائي

وجـــود نـــزاع يســـتوجب وجـــود نـــزاع ن المحكمـــة تقـــرر إ
يقـدم احـد الأطـراف شـكوى وأن  دولتين،فعلي بين 

يتنافى مع القانون  عمل،و احتجاج حول أو ادعاء أ
الـــدولي وينتهـــك الالتزامـــات الأساســـية للدولـــة ويثـــير 

   .المسئولية الدولية

المتحــدة  الأمــملقــد اعتــبرت المحكمــة وجــود نــزاع بــين 
قـــانوني وأمريكـــا ملزمـــة  والولايـــات المتحـــدة وهـــو نـــزاع
التحكــيم لتســـوية  إلىباتفاقيــة المقـــر وملزمــة بـــاللجوء 

الدوليــة الناجمــة عــن  بالتزاماــا، وملزمــة بالوفــاء النــزاع
  .الاتفاقية

المحكمة القائم منذ زمن بعيد  اختصاصوكما يتضح من 
 أخرىترى المحكمة أن السؤال القانوني ينطوي من جهة 

الحــــال وفي طبيعــــة  ا هــــووكمــــ .ويحمــــل جوانــــب سياســــية
ــــاة  ــــير مــــن الأســــئلة الــــتي نواجههــــا في الحي الأشــــياء في كث

يكفي لحرمان السؤال مـن كونـه سـؤالا  الدولية المعاشة لا
وحرمــان المحكمـــة مـــن صـــلاحيات أو غـــير قـــانوني  اقانونيـًـ

ـــــة إياهـــــا بموجـــــب نظامهـــــا الأساســـــي، وأيـــــا كانـــــت  مخول
ض قبــــول أن تــــرف تســــتطيع المحكمــــة جوانبــــه السياســــية لا

تــولي مهمــة قضــائية  إلىالطــابع القــانوني لســؤال يــدعوها 
أساســا وتحديــدا تقــويم قانونيــة ســلوك محتمــل للــدول فيمــا 
يتعلق بالالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون الدولي 

.]12[  
رغــــم الــــرأي القائــــل، بــــأن علــــى المحكمــــة أن تمتنــــع عــــن و 

معينـة ممارسة صلاحياا القضائية بسبب وجود جوانـب 
مــــــــن شــــــــاا أن تفســــــــر ممارســــــــة الصــــــــلاحية القضــــــــائية 

غــــير ملائمـــة ولا تنســــجم مـــع الوظيفــــة  بأـــاللمحكمـــة 
  .القضائية للمحكمة

ر أن المحكمــــــة يمكــــــن أن تعطــــــي رأيــــــا تقــــــر  65المـــــادة  و
ا ينبغي تفسيرها بأا تعني إن للمحكمـة سـلطة ستشاريً ا

تى ستشـاري حـة تخولها الامتناع عن إعطاء رأي ااجتهادي
  .مع تلبية شروط سلطتها القضائية

الحصــــول طلــــب  ردهــــا علــــى لحقيقــــة أنوالمحكمــــة واعيــــة 
علـــــى رأيهـــــا الاستشـــــاري يمثـــــل مشـــــاركتها في نشـــــاطات 

  ]13[.المبدأينبغي رفضه من حيث  المنظمة، ولا
  

  واجب المحكمة فض النزاع :  الثالث عالفر 
ئية داة القضـامن مسـئوليتها بصـفتها الأ اانطلاقً المحكمة و 

عليهـــا ألا تتقـــاعس عـــن  إعطـــاء للأمـــم المتحـــدة  ينبغـــي 
في ممارسـة سـلطتها  أـا لم يسـبق لهـا أبـدارأي استشاري 
ــــــب  امتنعــــــتالاجتهاديــــــة أن   رأيعــــــن الاســــــتجابة لطل

 افتقارهــــا، وحينمــــا تــــرفض يبــــنى الــــرفض علــــى استشــــاري
 الأهليــــة القضــــائية اعتبــــاراتللســــلطة القضــــائية لا علــــى 

ف خاصــة جــدا للقضــية، ومــع ذلــك ويبــنى الــرفض لظــرو 
تعفي المحكمة مـن واجـب الوفـاء  فإن هذه الاعتبارات لا

بإعطـــاء رأي مـــن ناحيــــة بشـــروطها في كـــل مـــرة تطالــــب 
   .ارسة وظيفتها القضائيةمصلاحياا لم

ينبغي أن تمـارس صـلاحياا  لى الحجج بان المحكمة لاوإ
في القضــــــية الحاليــــــة لأن الطلـــــــب بمســــــألة شــــــائكة بـــــــين 

ممارســـة  إســـرائيلرائيل وفلســـطين والـــذي رفضـــت فيـــه إســـ
في مسائل مثل الحدود والمستوطنات المحكمة صلاحياا 

ائل ذات العلاقــة وحــق العــودة والقــدس وغيرهــا مــن المســ
قضـــائية في مســـائل  اأحكامًـــعليهـــا  ولـــن تقبـــل إســـرائيل 

تحـــل بالمفاوضـــات والتحكـــيم، لـــذا يجـــب علـــى  أنيمكـــن 
ســـــيعقد  يتشـــــار عطـــــاء رأي استمتنـــــع عـــــن إ أنالمحكمـــــة 

غير أن إسـرائيل لاتعـترف بمنظمـة . الأمور أكثر مما يحلها
التحريــــر الفلســــطينية ولا بالقيــــادة السياســــية بــــالرغم مــــن 

 فلاعتبـاراتتوقيعها الاتفاقيات الدولية وعندما تتفـاوض 
منذ  والتزامااتفي أبدا بتعهداا  لا مصلحية و و أمنية

تنفيـــــذ قـــــرار حـــــق العـــــودة  اأولهـــــ و 1948قيامهـــــا عـــــام 
    .للاجئين الفلسطينيين

وتراعـــي المحكمـــة أن غيـــاب الاتفـــاق علـــى إختصاصـــات 
 المحكمـة المثـيرة للخـلاف بـين الــدول المعنيـة لـيس لـه تــأثير

ففـــي  .ي إستشـــاريفي إختصـــاص المحكمـــة في إعطـــاء رأ
 أوضـــحت المحكمـــة مـــا 1950الـــرأي الاستشـــاري عـــام 

  : يلي
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راف في نـــزاع مـــا، هـــو أســـاس رضـــا الـــدول الـــتي هـــي أطـــ
إختصـــاص المحكمـــة في القضـــايا الشـــائكة والأمـــر يختلـــف 
في مــا يتعلــق بــالاجراءات الاستشــارية حــتى حــين يكــون 
طلــب الــرأي متعلقــا بمســألة قانونيــة معلقــة بــين الــدول في 
واقــع الأمــر، ولــيس لــرد المحكمــة ســوى صــفة إستشــارية، 

، الحكـم لـزامإوعليه فليس لديـه قـوة الالـزام كمـا هـي قـوة 
غـــير أن آراء أخـــرى تـــرى أن الـــرأي الاستشـــاري لـــه قـــوة 

وتمتلــك  جهــة تخفــف التــوترات الدوليــة، معنويــة فهــي مــن
ن يرتــــدي قــــوة إلزاميــــة بحيــــث قـــوة أدبيــــة، وبعــــض الأحيــــا

  ]14[يؤسس على إعتبارات معينة كالأساس الاتفاقي
ويستمد الرأي قوته الالزامية لامن طبيعته بـل مـن إتفـاق 

تين وأخــيرا فــان محكمــة العــدل الدوليــة تعمــل بآليــة الــدول
، ويتبع ذلك، أنه قانونية باتت مألوفة عن طريق الفتاوى

دولـــة ســـواء كانـــت عضـــوا في الأمـــم المتحـــدة أم لم  مــأمن
تكــــن تســــتطيع أن تمنــــع إعطــــاء رأي إستشــــاري، تعتــــبره 
الأمم المتحدة مرغوبا فيه من اجـل الحصـول علـى تبصـره 

الاجـــراء الـــذي ينبغـــي عليهـــا إتخـــاذه،  بمســـارفيمـــا يتعلـــق 
لأداة المخولة طلبه، ورد ايعطي للدول،  ورأي المحكمة لا

المحكمــة الــتي هــي نفســها أداة مــن أدوات الأمــم المتحــدة 
وينبغي عـدم رفضـه . يمثل مشاركتها في نشاطات المنظمة

  .]15[من حيث المبدأ
يتبــــــــع ذلــــــــك ان المحكمــــــــة في تلــــــــك الوقــــــــائع لم تــــــــرفض 

ة لطلـــب إصـــدار رأي إستشـــاري علـــى أســـاس الاســـتجاب
الســــــــلطة  إلىفي تلــــــــك الظــــــــروف الخاصــــــــة تفتقــــــــر  أـــــــا

القضائية، ولكـن المحكمـة تفحصـت معارضـة دول معينـة 
للطلب من قبل الجمعية العامـة في سـياق وقضـايا اللياقـة 

  .القضائية 
امـا فيمـا يتعلـق بطلــب الـرأي الاستشـاري المعـروض علــى 

كمــــة بـــان إســـرائيل وفلســــطين المحكمـــة الآن، تعـــترف المح
ختلافــا جــذريا في العواقــب إعبرتــا عــن آرائهمــا المختلفــة 

الـذي طلـب   القانونية المترتبة على بنـاء إسـرائيل الجـدار،
يـــــه ولكـــــن المحكمـــــة فمـــــن المحكمـــــة ان تصـــــدر حكمهـــــا 

نفســـــها لاحظـــــت أن الخلافـــــات في وجهـــــات النظـــــر في 
ر في كــل مــالقضــايا القانونيــة كانــت موجــودة في واقــع الأ

كمــا هــو الحــال في العواقــب القانونيــة  .إجــراء إستشــاري
لحـــالات إســـتمرار وجـــود جنـــوب إفريقيـــا في ناميبيـــا علـــى 

  ]16[ 276الرغم من قرارا مجلس المن رقم 
  

  النزاع لم يعد فلسطينيا إسرائيليا     :الفرع الرابع 

عــــلاوة علــــى ذلــــك لاتعتــــبر المحكمــــة أن موضــــوع طلــــب 
ــــة بــــين الجمعيــــة العامــــة يم ــــاره مجــــرد مســــألة ثنائي كــــن إعتب

إســـــرائيل وفلســـــطين، ومـــــع أخـــــذ ســـــلطات ومســـــئوليات 
الأمم المتحدة في الاعتبار في المسائل التي تتعلق بالسلام 

مــن الــدوليين، فــإن رأي المحكمــة هــو أن بنــاء الجــدار والأ
عتبــاره محــط إهتمــام مباشــر للأمــم المتحــدة وتنبــع إيجــب 

ذه المســـالة مـــن الانتـــداب المتحـــدة في هـــ الأمـــممســـئولية 
وهـــي مســـئولية دائمـــة  .التقســـيم المتعلـــق بفلســـطين وقـــرار

نحو فلسطين حتى تحل هذه القضية بطريقة مرضية تؤمن 
  .من في المنطقةحقوق الشعب الفلسطيني والسلم والأ

والهـــــدف مـــــن الطلـــــب المقـــــدم مـــــن الجمعيـــــة العامـــــة هـــــو 
عدا الحصــول منهــا علــى رأي تعتــبره الجمعيــة العامــة مســا

لهــا في ممارســة وظائفهــا علــى نحــو ملائــم والــرأي مطلــوب 
الشـديد بوجـه خـاص مـن  في مسألة تحـوز علـى الإهتمـام

مرجعـــي أوســـع قبـــل الأمـــم المتحـــدة، وتقـــع ضـــمن إطـــار 
بكثـــير مـــن نـــزاع ثنـــائي، وهـــي كانـــت ومـــا زالـــت القضـــية 
الأولى في جــدول إهتمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  

  ]17[.كل سنة
تعتــــــبر المحكمـــــة أن إعطــــــاء رأي  هـــــذه الظـــــروف، لاوفي 

ســـــيكون لـــــه أثـــــر الالتفـــــاف علـــــى مبـــــدا الرضـــــا بتســـــوية 
تســــتطيع بنــــاء علــــى ذلــــك في  قضــــائية، وأن المحكمــــة لا

ممارســـــــــة ســــــــــلطتها القضـــــــــائية أن تــــــــــرفض إعطــــــــــاء رأي 
  .على ذلك الأساسإستشاري 

وفي حجـــة أخـــرى تقـــول أنـــه ينبغـــي عليهـــا الامتنـــاع عـــن 
اا وقـــد حـــاجج بعـــض المشـــاركين بـــأن ممارســة إختصاصـــ

الــــرأي الاستشــــاري مــــن المحكمــــة  بشــــأن شــــرعية الجــــدار 
حـــــل  إلىوالعواقـــــب القانونيـــــة لبنائـــــه قـــــد يعيـــــق التوصـــــل 

سياســي متفــاوض عليــه للصــراع الاســرائيلي الفلســطيني ، 
وعلـــى نحـــو أكثـــر تحديـــدا، إعـــترض علـــى ان مثـــل ذلـــك 
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 تطالـب الرأي يمكن ان يقوض خطة خريطة الطريق الـتي
إســـــرائيل وفلســـــطين بتلبيـــــة إلتزامـــــات معينـــــة في مراحـــــل 
ــــــرأي  مختلفــــــة مشــــــار إليهــــــا في الخطــــــة، وقــــــد زعــــــم أن ال
ــــــوب قــــــد يعقــــــد المفاوضــــــات المتصــــــورة في خريطــــــة  المطل
الطريـــــــــق، ولـــــــــذلك ينبغـــــــــي علـــــــــى المحكمـــــــــة أن تمـــــــــارس 

  .صلاحياا وترفض الرد على السؤال المطروح
دى سـنوات طويلـة لقد كـان هـذا الـرأي مطـروح وعلـى مـ

من الصرا ع العربي الاسرائيلي ، وهو حجة تبديها دولة 
فكــان  مــن لاســتعمال حــق الفيتــو ،مجلــس الأعظمــى في 

مــــن آثـــــاره تقويـــــة العــــدوان والتوســـــع والانتهـــــاك وضـــــرب 
وهــــو نفــــس الطــــرح   .الشــــرعية الدوليــــة بعــــرض الحــــائط 

ثلا ، الـــذي جعـــل المحكمـــة تفكرفيـــه في قضـــية لـــوكربي مـــ
ســـتعمال الأســـلحة النوويـــة ة شـــرعية التهديـــد بإوفي قضـــي

الذي قيل فيه انه قد يؤثر على مفاوضات نزع السلاح .
  .وذا سيتناقض مع مصالح الأمم المتحدة 

غــير أن المحكمــة علــى عكــس ذلــك فهــي علــى علــم بــأن 
توصــل إليهــا في رأي تعطيــه ســتكون إســتنتاجاا الــتي ست

ذات علاقــة بالجـــدل المتواصـــل حــول المســـألة في الجمعيـــة 
العامــة ، وســوف تقــدم عــاملا إضــافيا في المفاوضــات في 

ر الــرأي مســألة ثــشــان المســألة ، وأبعــد مــن ذلــك ، فــإن أُ 
فقـــــــد إســـــــتمعت المحكمـــــــة للمواقـــــــف . تفهـــــــم وتقـــــــدير 
ــــتي  حة عــــايير واضــــتم تقــــديمها ، ولا توجــــد مالمتناقضــــة ال
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   .موقف الجانب الاسرائيلي: الفرع الخامس 

أن المحكمة  إلىأشار احد المشاركين في المداولات الحالية 
إذا كانــت ســتعطي ردا علــى الطلــب ، فينبغــي عليهــا في  
كــــل الأحــــوال أن تفعـــــل ذلــــك  وهـــــي تضــــع في ذهنهـــــا 

سيين مـن جوانـب عمليـة السـلام ، الأول هـو جانبين رئي
المبــــدا الأساســــي الــــذي يقــــول ان قضــــايا الوضــــع الــــدائم 

وحاجـــــة جميـــــع  ،يجـــــب حلهـــــا مـــــن خـــــلال المفاوضـــــات 
القيـــام بمســـئوليام  إلىطـــراف خـــلال الفـــترة الانتقاليـــة الأ
  .منية بحيث يمكن لعملية السلام أن تنجحالأ

ق عليها مجلـس تعي المحكمة أن خارطة الطريق التي صاد
تشكل إطـارا  2003سنة 1515المن الدولي في القرار 

تفاوضيا لحل النزاع الاسرائيلي الفلسـطيني ، ولكنـه لـيس 
واضحا ماهو التأثير الذي سيكون لرأي المحكمة في هذه 
المفاوضـــات ، فقـــد عـــبر المشـــاركون في المـــداولات الحاليـــة 
 عن وجهات نظر متعارضة ذا الخصـوص ، ولاتسـتطيع
المحكمــــة إعتبارهــــذا العامــــل ســــببا موجبــــا  للتخلــــي عــــن 

خاصة وأن إسـرائيل تـرفض إقامـة دولـة .ممارسة سلطتها  
تعــترف  فلســطينية قابلــة للحيــاة كمــا ورد في الخطــة ، ولا

بســـلطة الحكـــم الـــذاتي الـــتي تعتـــبر أقـــل بكثـــير مـــن تقريـــر 
  .المصير 

ا المحكمة عـن الاسـتمرار في موقفهـوفي محاولة اخرى لثني 
طرح مشاركون معينون على المحكمـة أن مسـألة الجـدار  ،

كانـت جانبــا واحـدا فقــط مــن جوانـب النــزاع الاســرائيلي 
نحــــو ملائــــم في يمكــــن تناولــــه علــــى  الفلســــطيني الــــذي لا
   المداولات الحالية 

ــــدول  وإعتــــبرت أســــرائيل أن الجــــدار حــــق مــــن حقــــوق ال
ه للمارسة الدفاع الشـرعي بـالمفهوم العصـري الـذي تطرحـ

مريكيـــة ن وهـــو حـــق الضـــرورة لمنـــع الولايـــات المتحـــدة الأ
ممارســــة الارهــــاب الفلســــطيني ضــــد الشــــعب الاســــرائيلي 

.]19[  
  

  

  القانون الذي تخضع له المحكمة : الفرع السادس 

الامتناع عن  إلىولكن المحكمة لاتعتبر ذلك سببا يحفزها 
الـــرد علـــى الســـؤال المطـــروح ، والمحكمـــة تعلـــم حقـــا بـــأن 

الجـدار وبنائــه ، لكــن ، الجـدار جــزء مـن كــل أكـبرمسـألة 
الاحـتلال  نتهاك للقانون الدولي الانساني من حيـث أنإ

ديمومـــــة  و حالـــــة فعليـــــة مؤقتـــــة ، لكـــــن الجـــــدار إســـــتقرار
وطنات غـــير الشـــرعية ، وإنتهـــاك لحقـــوق توتوســـيع للمســـ

الانســان وتشــريد للســكان وتجزئــة الأراضــي وضــم جديــد 
ق التعلـــيم والغـــذاء وينتهـــي وإنتهـــاك لحـــوترحيــل للســـكان 

عتبـاره جريمـة دوليـة ترقـى إلى مصـاف جـرائم الابـادة إإلى 
  فأي سلام يمكن أن ينجز بعد ذلك ؟.البشرية 
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لقــد رفضــت المحكمــة الادعــاءات الاســرائيلية ، وإعتــبرت 
مد عائق في وجه ممارسـة حـق تقريـر الاحتلال الطويل الأ

عـــــام  242مـــــن وإنتهـــــاك لقـــــرارات مجلـــــس الأ ،المصـــــير 
، لقـــــد رفضـــــت المحكمـــــة إعتبـــــار 338والقـــــرار  1967

الموضــوع لــه طــابع سياســي ، بــل هــو قــانوني وفي صــميم 
القـــــانون الـــــدولي والانســـــاني ، والـــــذي لايجيـــــز إكتســـــاب 

دم شــرعية إســتعمال القــوة او الأراضــي بــالقوة ن وكــذا عــ
  .يد االتهد

معظــم السياســات الاســرائيلية  إلىلقــد تصــدت المحكمــة 
إنتهــاك القــانون الــدولي ، وإعتــبرت  إلىتوطنات مــن المســ

بنـــاء الجــــدار العــــازل حالــــة علىأســـاس انــــه يصــــبح وضــــعا 
ة الضـــم الفعلـــي ، ويعـــوق ممارســـ إلىئمـــا وعمـــل يرقـــى دا

رير المصير ، وترى المحكمة الشعب الفلسطيني لحقه في تق
أن القـــانون الـــدولي الانســـاني ملـــزم لدولـــة الاحـــتلال الـــتي 

صلية بشكل واقعـي، وتـرى إنطبـاق لأحلت محل الدولة ا
المـــدني  1966العهــدين الــدوليين لحقــوق الانســان عــام 
  والسياسي والاقتصادي والاجتماعي 

  

  .حجج المعارضين لدور المحكمة : أولا 

ورغم كـل هـذه المعطيـات الواضـحة والنتـائج المذهلـة فـإن 
طراف من المشاركين في المداولات ترى انه على بعض الأ
تملـك  لأـا لا ن تمتنع عن ممارسـة إختصاصـااالمحكمة أ

لـة اللازمـة لكـي تتوصـل إلى لاتحت تصـرفها الحقـائق والد
  إلىإستنتاجاا وبوجه خاص إعترضـت إسـرائيل  مشـيرة 

الرأي الاستشاري الخـاص بتفسـير معاهـدات السـلام مـع 
 بلغـــــــاري وهنجاريـــــــا ورومانيـــــــا ، وقالـــــــت إن المحكمـــــــة لا

القضــــايا الــــتي تثــــير أســــئلة عــــن تســــتطيع إعطــــاء رأي في 
 إلىيمكــن توضــيحها مــن دون الاســتماع  الحقــائق الــتي لا

ــــزاع ، وطبقــــا لمــــا تقولــــه إســــرائيل ، إذا  ــــع أطــــراف الن جمي
قــررت المحكمــة أن تعطــي الــرأي المطلــوب فســوف تكــون 

ــــــاقش التامــــــل في حقــــــائق أساســــــية ، إلىمضــــــطرة  وأن تن
حاريـــة الهجمـــات الفلســـطينية مـــن خـــلال العمليـــات الانت

وإجراء إفتراضات  .أسمته الخطر المدعى من قبل إسرائيل 
جـــاءت إســـرائيل  أكثـــربشـــأن حجـــج قانونيـــة وبتحديـــد 

القانونية تستطيع الحكم في النتائج  بالقول أن المحكمة لا
بحـث والتقصـي أولا ، في طبيعـة لالبناء الجـدار مـن دون 

مـني الـذي يسـتهدف الجـدار الاسـتجابة ومدى الخطر الأ
، وفاعلية تلك الاستجابة ، وثانيا في أثر بنـاء الجـدار له 

علــى الفلســطينيين وهــذه المهمــة الــتي ســتكون حــتى الآن 
صــــعبة في قضــــية مشاكســــة ســــتكون معقــــدة علــــى نحــــو 
إضافي في إجراء إستشاري وخصوصا ان إسرائيل وحدها 
تملــك معظــم المعلومــات الضــرورية ، واــا إختــارت أن لا 

، وإســتنتجت إســرائيل كــذلك أن تتنــاول الاســتحقاقات 
المحكمــــة الـــــتي تواجـــــه قضـــــايا تتعلـــــق بالحقـــــائق يســـــتحيل 
إســــــــتجلاؤها في المــــــــداولات الحاليــــــــة ينبغــــــــي عليهــــــــا أن 
تســـتخدم تعقلهـــا وتمتنـــع عـــن الامتثـــال لطلـــب مثـــل هـــذا 

  ]20[.الراي الاستشاري 
تقــدر حساســية الوضــع  وإعتــبرت إســرائيل أن المحكمــة لا

وافع سياســـية ولم تلــزم حـــدودها مــني ، وإســـتجابت لــدالأ
  .القانونية لذا فإن إسرائيل ستواصل بناء الجدار العازل

  

  :الرأي المؤيد: ثانيا 

وترى المحكمة أن مسألة ما إذا كان الدليل المتوافر لديها  
ــــا لإعطــــاء رأي إستشــــاري يجــــب ان  تتقــــرر في كــــل كافي

حالـــة بعينهـــا ، وفي رايهـــا فيمـــا يخـــص تفســـير المعاهـــدات 
الغربيـــة أوضـــحت المحكمـــة أن مـــا هـــو  ة الصـــحراءوقضـــي

حاسم في هذه الظروف هو ، ما إذا كـان معروضـا علـى 
 إلىالمحكمـــة معلومـــات وادلـــة كافيـــة تمكنهـــا مـــن التوصـــل 

نتيجـــة قضــــائية بشــــان أي مســــائل متنــــازع عليهــــا تتعلــــق 
بالحقــائق ، والبــت فيهــا ضــروري للمحكمــة لكــي تعطــي 

  ]21[ا القضائية رأيا في ظروف تتوافق مع شخصيته
ــــائق شــــاملة جــــدا  وفي قضــــية الجــــدار زودت المحكمــــة بوث

وبــات يتــوفر لــدى المحكمــة تتعلــق بالحقــائق ذات الصــلة 
 إلىتقريــــر الأمــــين العــــام وملــــف ضــــخم مقــــدم مــــن قبلــــه 

المحكمة ، لايحتوي وحسـب علـى معلومـات مفصـلة عـن 
مســـار الجـــدار ، بـــل وعـــن تـــأثيره الانســـاني والاقتصـــادي 

  ي في السكان الفلسطينيين والاجتماع
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وتلاحــــظ المحكمــــة أن بيــــان إســــرائيل المكتــــوب رغــــم انــــه 
هليـــــة مقصـــــور علـــــى قضـــــايا الاختصـــــاص القضـــــائي والأ

القضـــائية ، تضـــمن ملاحظـــات عـــن مســـائل أخـــرى مـــن 
بينها مخاوف إسرائيل في مـا يتعلـق بـالأمن ، وكـان مرفقـا 
بـــه ملاحـــق مشـــاة والعديـــد مـــن الوثـــائق الأخـــرى الـــتي 

درا الحكومــة الاســرائيلية في شـان هــذه المســائل هــي اصـ
مـــــة بموضـــــوع الـــــدفاع ولا توافقهـــــا المحك .في اـــــال العـــــام
حــق الضــرورة لــيس  إلىت أن الاســتناد الشــرعي ، وإعتــبر 

ــــة مصــــالح إســــرائيل ضــــد الخطــــر  ــــدة لحماي الطريقــــة الوحي
  .الذي تدعيه

  

ـــر الـــرأي الاستشـــاري علـــى موقـــف : ثالثـــا  مـــا هـــو أث

  العامة  الجمعية

وفيمـا يتعلــق بالجــدل الــذي دار حــول أن الجمعيــة العامــة 
ــــــــرأي  ــــــــتي تجنيهــــــــا مــــــــن ال ــــــــدة ال لم توضــــــــح مــــــــاهي الفائ
 إلىالاستشــــاري في شــــان الجــــدار ، فــــإن المحكمــــة تعيــــد 

بــالاجراءات الراهنــة ، وهــو مــا قررتــه  الأذهــان مالــه صــلة
في رأيهــــا حــــول قانونيــــة التهديــــد او إســــتخدام الأســــلحة 

  ]22[*.النووية 
لاحظت بعض الدول أن الجمعية العامة لم تفسر بدقـة  

للمحكمــة مــا هــي الأغــراض المحــددة الــتي تبتغــي لأجلهــا 
الرأي الاستشاري ومـع ذلـك ، فلـيس للمحكمـة نفسـها 
أن تـــزعم تقريـــر مـــا إذا كانـــت الجمعيـــة العامـــة تحتـــاج أو 

الرأي الاستشاري للقيام بوظائفها وللجمعية  إلىلاتحتاج 
الحــق في أن تقــرر بنفســها مــدى نفــع أي رأي في  العامــة

  ضوء إحتياجاا 
بنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن المحكمـــة لاتســـتطيع أن تحجـــم عـــن 
الاجابة عن السؤال المطروح على أسـاس أن رأيهـا يفتقـر 
إلى أيــة غايــة مفيــدة ، ولا يمكــن للمحكمــة ان تســتبدل 
تقييمهــا لمــدى فائــدة الــرأي الملــتمس والنفــع الــذي يعــود 

لهيئة الـتي طلبتـه ، ألا وهـي الجمعيـة العامـة وعـلاوة على ا
حــــــوال فــــــإن المحكمــــــة تــــــرى ان علــــــى ذلــــــك وفي كــــــل الأ

الجمعيــــــة العامــــــة لم تحســــــم بعــــــد مســــــالة جميــــــع النتــــــائج 
القانونية والتبعـات المترتبـة علـى إقامـة الجـدار ، في حيـت 

ـــــــس الأ ـــــــدها ان الجمعيـــــــة العامـــــــة ومجل مـــــــن يمكنهمـــــــا عن
  .وصلت اليه المحكمةأستنباط النتائج مما ت

واخـــــيرا ســـــوف تلتفـــــت المحكمـــــة  لجـــــدل حـــــول أهليتهـــــا 
لاعطــــاء رأي إستشــــاري في مجريــــات الــــدعاوى الحاليــــة ، 

مســـئولياا عـــن  إلىوإدعـــت إســـرائيل أن فلســـطين نظـــرا 
اعمـــــال العنـــــف ضـــــد إســـــرائيل وســـــكاا والـــــتي يهـــــدف 

التصـــــدي لهـــــا لايمكنهـــــا أن تلـــــتمس علاجـــــا  إلىالجـــــدار 
ســــــوء عملهــــــا ، وفي هــــــذا الســــــياق  لوضــــــع نــــــاجم عــــــن

إستشهدت إسـرائيل بالقاعـدة الـتي تقـول ان لـيس لأحـد 
والـــتي تعتـــبر أن لهـــا مـــن .أن يفيـــد مـــن باطـــل صـــدر عنـــه 

الارتبـــــاط بالـــــدعاوى الاستشـــــارية قـــــدر مالهـــــا مـــــن صـــــلة 
بقضــايا النزاعـــات ، لـــذا فـــإن اســـرائيل تســـتنج أن حســـن 

يشكل سببا مبدأ كالفو  و النيات ومبدأ الأيدى النظيفة
رفــض طلــب الجمعيــة  إلىوجيهــا ينبغــي أن يقــود المحكمــة 

ولا تعتــبر المحكمــة أن لهــذا الجــدل صــلة بالقضــية  .العامــة
المطروحة، وكما جرى تأكيده آنفا ، فإن الجمعيـة العامـة 
هــي الــتي طلبــت الــرأي الاستشــاري وســوف يعطــي هــذا 

وفي .الــرأي للجمعيــة العامــة ولــيس لدولــة أو كيــان معــين 
تملك  وء ما تقدم من معطيات تستنتج المحكمة أا لاض

حــول قضــية إلتمســت الصــلاحية القانونيــة لاعطــاء رأي 
أنـه ل الجمعية العامة الرأي الاستشاري فيها فحسب ، ب

ليس هناك من سبب قاهر يضطرها لاسـتخدام سـلطتها 
وســـوف تتصـــدى .الاجتهاديـــة كـــي لاتعطـــي هـــذا الـــرأي 

التســــاؤل المقــــدم إليهــــا مــــن المحكمــــة الآن للاجابــــة عــــن 
    ]es ]23/14/10الجمعية العامة في القرار 

أن والســـؤال المطـــروح مـــن قبـــل الجمعيـــة العموميـــة ، هـــل 

  الجدار الأمني ينتهك أو لا ينتهك القانون الدولي

ولما كان الجدار يقام في أراض إسرائيلية وأراض فلسطينية 
دولي خلافا للقانون ال1967محتلة ، ضمتها بعد حرب 

وعــــــن طريــــــق الغــــــزو العســــــكري غــــــير المقبــــــول أو المــــــبرر 
وجعلـت منــه منطقــة مغلقــة لايجــوز لســكاا العــيش فيهــا 
مســتقبلا ، وهــو أمــر يتنــافي مــع القــانون الــدولي الانســاني 
وحقــــــوق الانســــــان ، ولهــــــذا إســــــتعملت إســــــرائيل القــــــوة 

وهــــي ــــذا  .المســــلحة ضــــد الســــكان ووحــــدة الأراضــــي 
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ير الــذي يمنــع الدولــة عــن ممارســة تنتهــك حــق تقريــر المصــ
أي عمل قسري يحرم الشعب مـن ممارسـة حقـه في تقريـر 
المصــــــير ، وفي حــــــين تــــــرى إســــــرائيل أن إتفاقيــــــة جنيــــــف 
ــــق علــــى الأراضــــي الفلســــطينية لافتقارهــــا لعنصــــر  لاتنطب

وهـــــو موقـــــف  .الســـــيادة وليســـــت أرض طـــــرف متعاقـــــد 
للتان مخالف لرأي الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ا

ـــــى حالـــــة الشـــــعب  ـــــق تمامـــــا عل ـــــان ان الاتفاقيـــــة تنطب تري
كما كانت فرنسا تعتبر أن إتفاقيات جنيف .الفلسطيني 

تنطبـــق علـــى الشـــعب الجزائـــري ن وكمـــا كانـــت تعتـــبر  لا
تنطبــــق علــــى الشــــعب الفيتنــــامي  أن الاتفاقيــــة لا أمريكـــا

ــــق علــــى المقــــاتلين الأعــــداء في معســــكر  وكــــذلك لا تنطب
أطروحات بمجملها باطلة بطلانا صريحا  هي و غوانتنامو

  . ولا تستحق المناقشة 
وإذا كانـــت المحكمـــة لاتريـــد العـــودة للمســـائل التاريخيـــة ، 

الفلسـطينية الـتي لم تقـم عليهـا  لكنها تعرف أن الأراضي
وضــــعت  قــــرار التقســـيم قــــد إلى دولـــة فلســــطينية إســـتنادا

ــــــــدى الأردن حــــــــتى يتســــــــنى للشــــــــعب  امانــــــــة مقدســــــــة ل
، 1967تقرير مصيره ثم جاء الاحتلال عام  الفلسطيني

ومع ذلك فإن إتفاقية جنيف تنطبق على تلك الأراضي 
تلــة خاصــة وأن إســرائيل قــد تعاملــت مــع  الفلســطينية المح

منظمــة التحريــر الفلســطينية وتبادلــت الخطابــات وأبرمــت 
غـزة  إلىمن الخروج مـن بـيروت   إعتباراالاتفاقيات معها 
  ]24[.ريفير الخ واي  وأريحا وأسلو و

  

  أثر الجدار على حقوق الانسان: المطلب الثالث

تـــرى محكمـــة العـــدل الدوليـــة في رأيهـــا الاستشـــاري ، أن 
الجدار الأمني العازل مخالف للقانون الدولي وأن التبعات 
ـــة إحـــتلال  القانونيـــة غـــير شـــرعية ، حيـــث أن هنـــاك حال

  .ليس من حقه أن يجني ثمار عدوانه 
ــــــت الحكــــــا م المعمــــــول ــــــا في القــــــانون الــــــدولي ولمــــــا كان

الانســــــاني ، وإتفاقيــــــات حقــــــوق الانســــــان ذات الصــــــلة 
بالقضـــــية الحاليـــــة ، مـــــن تـــــدمير ومصـــــادرة الممتلكـــــات ، 

، وعوائق للحصـول وتقييدات على حرية حركة السكان 

العمل والرعايا الصـحية والتعلـيم والمسـتوى المعيشـي  ىعل
   .الملائم

يــــة جنيــــف الرابعــــة والبروتوكــــول قابليــــة إتفاق إلىوإســــتنادا 
، ولمــا كــان الجــدار الأمــني العــازل إنحرافــا 1977الاضــافي

  .عن خط الهدنة
وبنــــاء علــــى مطالبــــة جامعــــة الــــدول  العربيــــة ، والجمعيــــة 
العامــة للأمــم المتحــدة ومنظمــة المــؤتمر الاســلامي  ، فــإن 
  لمحكمة العدل الدولية الحق في إصدار الرأي الاستشاري 

عتبــار أن مجلــس الأمــن الــدولي كمــة بعــين الإتأخــذ المحو 
  الـــذي صـــادق 2003ســـنة 1515عنـــدما تبـــنى القـــرار 

علـــــــى خارطـــــــة الطريـــــــق ، والـــــــذي تعهـــــــد بـــــــه بممارســـــــة 
  ]26[مسئولياته للمحافظة على السلم والأمن الدوليين

كيلــو مــتر ، وتــؤدي   150إن الأعمــال الــتي تمتــد لمســافة 
ين داخـــل ســـيكونون مطـــوق ألـــف فلســـطيني 56نحـــو  إلى

جيــــوب ، وخــــلال هــــذه المرحلــــة تم بنــــاء قســــمين يصــــل 
ألــــف  52حــــول القــــدس  وسيضــــم 5.19 إلىطولهمــــا  

 49مســـتوطن إســـرائيلي خلافـــا لاتفاقيـــة جنيـــف والمـــادة 
  .منها التي تمنع ترحيل وجلب سكان غرباء 
كيلــو مــتر 975وعلــى أســاس ذلــك المســار ســيقع زهــاء 

ــــع أو  ة بــــين الخــــط بالمائــــة مــــن الضــــفة الغربيــــ 6.16مرب
ألـــف مـــواطن فلســـطيني  237الأخضـــر والجـــدار وتضـــم 

ألف فلسطيني في قرى مطوقة على نحو  160وسيعيش 
شبه كامل يصفها التقرير بالجيوب ونتيجـة لمسـار الجـدار 

ألــــف مســــتوطن إســــرائيلي مــــن بيــــنهم  320فــــان زهــــاء 
مســـتوطن سيعيشـــون في القـــدس الشـــرقية ،  ألاف 178

ي جعــل مــن المنطقــة مغلقــة وكــذلك نجــم عنــه نظــام إدار 
هـا ولا يجوز لسكان هـذه المنطقـة الاسـتمرار في العـيش في

ذا كـــــان الشـــــخص إلا إولا يجـــــوز لغـــــير ســـــكاا دخولهـــــا 
ــــة صــــادرة عــــن الســــلطات  يحمــــل تصــــريحا أو بطاقــــة هوي

  ]25[الاسرائيلية 
وتؤكــد المحكمـــة أن الحمايــة الـــتي توفرهــا المعاهـــدة الدوليـــة 

تنتهـــــي اوقـــــات  والسياســـــية لا الخاصـــــة بـــــالحقوق المدنيـــــة
الحــرب وهــي تحمــي الحــق في الحيــاة ولا تتوقــف في حالــة 

حقــــوق متعلقــــة بالقــــانون الــــدولي  النــــزاع المســــلح ، وهــــي
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ــــات حقــــوق الإإنســــاني وحقــــوق متعلقــــة بالإ نســــان تفاقي
   .تفاقيتين معاوحقوق متعلقة بالإ

وتــرى إســرائيل إن ميثــاق حقــوق الانســان لاينطبــق علــى 
بصفتها مناطق غير سيادية لاسرائيل،  فلسطينالحالة في 

لتتهــرب مــن تنفيــذ التزاماــا الدوليــة في حــين أن المواثيــق 
تنطبــــــق علــــــى المســــــتوطنين بصــــــفتهم مــــــواطنين في دولــــــة 

  .إسرائيل 
إن الحاجز يمثل محاولة لضم الأرض بما يتعارض والقانون 

ـــــــي يتعـــــــارض مـــــــع الســـــــيادة الـــــــدولي ، وأن ا لضـــــــم الفعل
التـالي مـن حــق الفلسـطينيين في تقريـر المصــير قليميـة وبالإ

وانـــــــه ســـــــيمزق اـــــــال الاقليمـــــــي الـــــــذي يحـــــــق للشـــــــعب 
الفلســطيني أن يمـــارس عليـــه حقــه في تقريـــر المصـــير ويمثـــل 

الــــذي يحظـــــر الاســـــتيلاء علـــــى إنتهاكــــا للمبـــــدا القـــــانوني 
د أن كـــأتي القـــوة ، وفي هـــذا الســـياق ســـتخدام إالأرض ب

التركيبة السكانية لـلأرض  مسار الجدار تم تصميمه ليغير
  الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية 

أن الهـــــدف مـــــن الجـــــدار هـــــي توقيـــــف  وتـــــدعي إســـــرائيل
الهجمـــــات الفدائيـــــة علـــــى إســـــرائيل وتصـــــفها بالأعمـــــال 
الارهابيـــة ، في حـــين أن القـــانون الـــدولي يعطـــي للشـــعب 

المسـلح لاسـتعادة أراضـيه  حالفلسطيني حق ممارسة الكفا 
.]26[  

وفي حــين تلاحــظ المحكمـــة التأكيــدات المقدمـــة مــن قبـــل 
 ،لحـاقالضـم والإ إلىشـاء الجـدار لايرتقـي إسرائيل بـأن إن

وأنــــه ذو طبيعــــة مؤقتــــة ، لكــــن المحكمــــة تــــرى أن إنشــــاء 
الجــدار ســيخلق أمــرا واقعــا علــى الأرض يمكــن أن يصــبح 

وهو ما يتناقض مع .الضم الفعلي  إلىدائما وهو سيرقى 
  .حتلال الحربي قواعد الا

وطبقــا لتقريــر المقــرر الخــاص لحقــوق الانســان عــن وضــع 
حقـــــوق الانســـــان في الأراضـــــي الفلســـــطينية ، أن مدينـــــة 
قلقيليه باتت مطوقة لايستطيع سكاا الدخول والخروج 
  .منها الاعبر نقطة تفتيش تفتح وتغلق لساعات محددة 

ـــــر الأراضـــــي الزراعيـــــة الأ وأن إســـــرائيل قـــــد صـــــادرت  كث
بة  وعرضــتها للتجريــف ، وإختفـت أشــجار الزيتــون خصـ

والآبـــــار وبســـــاتين الحمضـــــيات والبيـــــوت الزجاجيـــــة الـــــتي 
  ]27[يعتمد عليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين 

صـــعوبات فيمـــا يتعلـــق بالحصـــول علـــى  إلىوأدى الجـــدار 
لميــاه الخــدمات الصــحية والمؤسســات التعليميــة ومصــادر ا

 كثـــــر مـــــن ثلاثـــــين قريـــــةأالأساســـــية ، وـــــذا فقـــــد عـــــزل 
قريـــــة عـــــن  22عـــــن الخـــــدمات الصـــــحية و .فلســـــطينية 
قــــــرى عــــــن  3قــــــرى عــــــن مصــــــادر الميــــــاه و 8المــــــدارس و

سـكان معـزولين فعليـا عـن شبكات الكهربـاء وسـيكون ال
ملهــــــم ومدارســــــهم والمستشــــــفيات عمــــــاكن أأراضــــــيهم و 

 600لاق غــــوالخــــدمات الاجتماعيــــة الأ خــــرى  ، وتم إ
 إلىطر العديـد مـن السـكان ضـيمن المحـلات والمتـاجر وس

  .النزوح وسيحرمهم من حرية إختيار سكنهم 
بنـــاء عليـــه فـــإن المحكمـــة تـــرى أن إنشـــاء الجـــدار الأمـــني و 

الالتزامــــات  انتهكــــتالعــــازل باطــــل ، وأن إســــرائيل قــــد 
  .الدولية ، وأنه يتناقض مع القانون الدولي 

وأن علــــى إســــرائيل واجــــب الامتثــــال لجميــــع الالتزامــــات 
مواثيــــق حقــــوق  إلىيــــة مــــن اتفاقيــــة جنيــــف الرابعــــة الدول

  1966لعام  الإنسان
وتـــــرى المحكمـــــة أن التعهـــــدات الـــــتي إنتهكتهـــــا إســــــرائيل 
تتضــمن تعهــدات دوليــة معينــة مــن النــوع الــذي يلتــزم بــه 
اتمـــع الـــدولي ككـــل كمـــا هـــو الحـــال في قضـــية برشـــلونة 

والـــتي ـــم جميـــع الـــدول بحمايتهـــا  1970تراكشـــن عـــام 
وـذا  .]28[ع عنها لأا من النظام العـام الـدوليوالدفا 

أنتهكـــــت إســـــرائيل حـــــق الشـــــعب الفلســـــطيني في تقريـــــر 
  مصيره 

تفاقيات جنيف الأربـع تكـون إوعندما ترفض الاعتراف ب
وكـــذلك  نتهكـــت القـــانون الـــدولي الانســـانيإكـــذلك قـــد 
الــتي تنطبــق علــى  1966ق الانســان عــام إتفــاقيتي حقــو 

   .حالة الشعب الفلسطيني
  

  : لاصةالخ

ـــــد ـــــرأي الاستشـــــاري بتأيي قاضـــــي  14 وهكـــــذا صـــــدر ال
مــــني العــــازل غــــير قــــانوني تــــبرت المحكمــــة أن الجــــدار الأعإ

وغــــير شـــــرعي وعلـــــى إســـــرائيل وضـــــع حـــــد للانتهاكـــــات 
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المســــتمرة للقــــانون الــــدولي وهــــي ملزمــــة علــــى الفــــور بــــأن 
توقــــف عمليـــــات بنـــــاء الجـــــدار في الأراضـــــي الفلســـــطينية 

علــى جميــع الــدول  و لــك القــدس الشــرقيةالمحتلــة بمــا في ذ
عــدم الاعــتراف بالوضــع الناشــئ عــن بنــاء الجــدار وعــدم 
تقــديم العــون أو المســاعدة للمحافظــة علــى الوضــع الــذي 
نــتج مــن ذلــك البنــاء ويجــب علــى جميــع الــدول الأطــراف 
في معاهدة جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية الأشخاص 

ن تلتــــزم أيضــــا وا 1949المــــدنيين في زمــــن الحــــرب عــــام 
المتحدة والقـانون الـدولي  علاوة على إحترامها ميثاق المم

متثال إسرائيل للقانون الدولي الانساني حسـبما بضمان إ
  .هو متضمن في تلك المعاهدة 

ــــة العامــــة ويجــــب علــــى الأ مــــم المتحــــدة ولا ســــيما الجمعي
خــــــرى المطلــــــوب مــــــن دراســــــة الاجــــــراءات الأومجلــــــس الأ

غير القانوني الناتج من بناء الجدار إتخاذها لااء الوضع 
  .الاستشاري الحالي في الحسبان  يوملحقاته واخذ الرأ

وأن اســرائيل ملزمـــة بالامتثــال للالتزامـــات الدوليــة الـــتي   
انتهكتهــــا ببنــــاء الجــــدار في المنــــاطق الفلســــطينية المحتلــــة ، 
وهـــي ملزمـــة بـــاحترام حـــق الشـــعب الفلســـطيني في تقريـــر 

ون الـدولي الانسـاني والقـانون الـدولي مصيره بموجب القـان
  لحقوق الانسان 

وتـــــرى المحكمـــــة أن التعهـــــدات الـــــتي إنتهكتهـــــا إســــــرائيل 
تتضــــمن تعهــــدات دوليــــة معينــــة مــــن النــــوع الــــذي يلتــــزم 

ذلـــك في قضـــية  إلىاتمـــع الـــدولي ككـــل وكمـــا أشـــارت 
وهي التي حتمت المحافظة  1970عام  برشلونة تراكشن

ــــة المشــــتركة علــــى النظــــام العــــام الــــدو  لي والمصــــلحة الدولي

لكافة الشعوب وبصفتها قواعد آمرة لايجوز مخالفتها ولا 
  ]29. [الاتفاق على مخالفتها 

لقـد شـكل الـرأي الاستشـاري كمـا يـراه الـدكتور عبـد االله 
 والأمريكـــــي الإســــرائيليشــــعل هزيمــــة كاملـــــة للموقــــف الأ
 مـــر الـــذي دفـــعأصـــولها القانونيـــة ، الأ إلىعـــاد القضـــية وأ

 الــــــــــرأي احــــــــــترامالقــــــــــول بضــــــــــرورة  إلىوربي الاتحــــــــــاد الأ
كمــا قــال القاضــي  الاستشــاري ن وهــو واجــب الاحــترام

  .الهولندي كويماتر

لقد ركز الرأي ووثق توثيقا دقيقا الحقوق الفلسطينية التي  
العــالم ، فأصــبحت قضــية هامشــية قضــية في  أولكانــت 
قـدس عاد الرأي لها حيويتها حـين ركـز علـى مدينـة ال، فأ

بنــاء الجــدار الأمــني مخــالف  عتــبراحــين  ومركزهــا القــانوني
للقـــانون ، وعلـــى إســـرائيل وقـــف الانتهاكـــات والتعـــويض 

وإلغـــاء .عــن الأضـــرار الـــتي ألحقتهـــا بالشـــعب الفلســـطيني 
  ]30[. والإداريةالتشريعية  الإجراءات

إسرائيل ببنائها للجـدار الأمـني العـازل بأـا  تلقد أثبت  
توســعية عنصــرية كمــا وسمهــا قــرار الجمعيــة دولــة عدوانيــة 

 اســـــــتعماريةوبأـــــــا أداة  1975عـــــــام  3379العامـــــــة 
تـــرفض التعـــايش في المنطقـــة كدولـــة محبـــة للســـلام وتحمـــي 

مسلح عال وعازل  أملا منها   جدار إسمنتينفسها وراء 
بمنـــع الشـــعب الفلســـطيني  مـــن ممارســـة حقـــه المشـــروع في 

العــــازل بــــين بــــرلين الكفــــاح المســــلح وهــــو شــــبيه بالجــــدار 
الشرقية والغربية ، فأين هو جدار برلين وأيـن هـي الدولـة 

  النازية ؟
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